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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  

  
  )1( نقلهوآثارحق الانتفاع خصائص 

  
  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  :أما بعد ... 

  
  
  
   : المسألة محل النظر-1

ارا   وع الإيج ة بموض ذه الورق ق ه ة  تتتعل ةوبخاص ا الطويل  منه

ضمن  اع، و  وتت ق الانتف ف ح انتكيي ول    بي م حل ة وحك لته بالملكي ص

ا  ر مكان آخمستأجر   ك      وعلاقة آليهم ى ذل ا يترتب عل من  بالمالك وم

  . حقوق والتزامات

  :عقد الإجارة -2

ا             اء بأنه ا الفقه ة اسم للأجرة عرفه ى تمليك    :الإجارة في اللغ د عل  عق

، من   الفقهاء وهي مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع        .منفعة بعوض 

 أنكحكإني أريد ان ( : على لسان شعيبتاب الحكيم الكما جاء في    ذلك  

الى       ،) ابنتي هاتين على أن تأجرني     إحدى ه تع ان أرضعن    (وفي قول ف

 لخدرياوفي السنة فيما رواه أبو سعيد       . )الآية( )لكم فآتوهن أجورهن  

                                                 
  .عبدالستار أبوغدة على مناقشات مفيدة . نزيه حماد ود.  يشكر الباحث آل من د- 1
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ال         ه        : " ان رسول االله صلى االله عليه وسلم ق راً فليعلم تأجر أجي من اس

ة         "القدسي   وما ورد في الحديث      " أجره وم القيام ا خصمهم ي ة أن " ثلاث

نهم   د م ره   "وع ه أج م يعط راً ول تأجر أجي ل اس ي  " . رج ا ورد ف وم

شة    ن عائ اري ع لم    "البخ ه وس لى االله علي ول االله ص تأجر رس اس

  ..." .وأبوبكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً 

  .)2(وأورد ابن المنذر اجماع العلماء على جواز الإجارة في الجملة

ى                 : "... وفي المغني  م في آل عصر وآل مصر عل واجمع أهل العل

  .)3("جواز الإجارة

  

  . )4("والإجارة نوع من البيع لأنها تمليك": ثم قال

د     ف تتولد من عين    الإجارة عقد على منفعة     والأصل ان    لا يتضمن العق

ين     افع   استهلاك الع دة للمن د      المول ارة لا تنعق اء ان الإج د نص الفقه وق

اء          ى نفع يستوفي مع بقاء العين،       إلا عل  د نص الفقه ك فق ضاً  ومع ذل أي

   .ا إتلاف للعينم مع ان فيهالشمعة والظئرعلى جواز اجارة 

دان      و اء، العاق ر الفقه ول أآث ي ق ي ف ان ه ارة أرآ د الإج ا : لعق وهم

صيغة    ستأجر، وال ؤجر والم ي الم ول وه اب والقب ى  الإيج دال عل  ال

  . عقود عليه وهو المنفعة والأجرةالمالرآن الرابع هو  ، والرضا

  :المحل المتعاقد عليه في الإجارة-3
                                                 

 .ابن المنذر  الاجماع،  - 2
 ) .6 ص8ج (لابن قدامه،، المغني - 3
 ) .7 ص8ج(المغني  - 4
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ع                   و المبي د فه ه التعاق ع علي ا وق يقصد بالمحل في عقود المعاوضات م

افع               ه هو المن د علي ال   .في عقد البيع وفي عقد الإجارة المحل المتعاق  ق

ة               " .في الروض المربع   ة من عين معين ة معلوم ى منفع وهي عقد عل

و ة  أو موص دة معلوم ة م ي الذم رح  . )5( ..."فة ف ى ش ي المنتق وف

أوالم دل     ".ط صح ب ا ي ه مم رف بعين ا يع ل م ارة آ وز إج هيج  منافع

ل      ه آالمكي رف بعين ا لا يع ا م اب وأم دواب والثي د وال دور والعبي آال

ى  اقطة عل ه قرضه والأجرة س ه وإجارت لا تصح إجارت وزون ف والم

  . )6("مستأجره

ا    والمنفعة عرفها ابن عر    ه     "فه في حدوده بأنه ارة إلي ا لا تمكن الإش م

سكنى إلا          . )7( ..."حساً دون إضافة     فلا يتصور الإشارة إلى منافع ال

  .بنسبتها إلى المسكن

ة          ي وصف المنفع ال ف ة ق رح الكفاي ى ش دوي عل ية الع ي حاش : وف

... وان تكون داخلة تحت التقويم      ... المنفعة شرطها ان تكون مباحة      "

ون غ صداً  وان تك ين ق تيفاء ع ضمنة اس ر مت دوراً ... ي ون مق وان تك

  ..." .وان تكون معلومة ... وان تكون غير حرام ... على تسليمها 

ان    صفة الأصل المولد لها، فإن آانت       وتتعين المنفعة ببيان     إجارة أعي

إذا هلكت انفسخت الإجارة           تستوفي   المنفعة   إن  ف ا  من عين معينة ف أم

زم       ة في الذمة فإ   إجارة موصوف إذا آانت    ين يل ين    ن هلاك الع د التعي بع

ا              المؤجر ان يقدم غيرها    ين وإنم ر مع ة غي د للمنفع ، لأن الأصل المول

   .هو موصوف في الذمة
                                                 

 ) .331 ص2ج(الروض المربع  - 5
 ) .471 ص3ج(المنتقى شرح الموطأ  - 6
 ) .158 ص16ج(فتح الجليل  - 7
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إذا   ذاتها ف ة ب ة معروف ت المنفع دة إذا آان ان الم ة ببي ين المنفع ا تتع آم

  .مثل سكنى البيتعرفت المدة عرف قدر المنفعة 

ى موضع            أما إجارة العين لعمل م     ا إل ة للرآوب عليه علوم آإجارة داب

  .إنها تتعين بالوصول إلى الموضع وليس باعتبار المدةمعين ف

ل     ين العم ة بتع ين المنفع ا تتع ا آم ي الأجآم ي  يف ا ف شترك أم ر الم

  .المدةالمشترك فيكفي بيان غير ر يالأج

ة التي ي                 ستأجر عوضاً عن المنفع ه الم ا  توالأجرة هي ما يلتزم ب ملكه

ل ص وآ ا ي ي     ل م رة ف ون أج صلح أن يك ع ي ي البي اً ف ون ثمن ح ان يك

  . الإجارة 

ال  وا فق د؟ اختلف ا بالعق ود عليه افع المعق ستأجر المن ك الم ل يمل وه

د   :أبوحنيفة  تحدث المنافع على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعق

د      الثمرة والول ة  آ ون مملوآ لا تك د ف د العق ة عن ا معدوم ال. لأنه  وق

ره صرف         ":غي ا يت ين آم ك الع ا مال صرف به ستقبلة يت ة الم المنفع

ه             بالعين فلما أجرها صار المستأجر مالكاً للتصرف فيها آما آان يملك

   . )8("المؤجر

  

  :حق الانتفاع -4

اموس  في   : قال. الحق لغة مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب         الق

يط ود  " :المح ك الموج ال والمل ى الم ة عل ي اللغ ق ف ق يطل الح

                                                 
 ) .16 ص8ج(المغني  - 8
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د  " الحق مصلحة مستحقة شرعاً      " وعند علي الخفيف     ،)9("الثابت وعن

ا   صطفى الزرق لطة أو      "م شارع س ه ال رر ب صاص يق ق اخت الح

   .)10("تكليفاً

ا  ارة أم اع عب ق الانتف ا    ح يس له ن ل اء ولك لام الفقه ي آ رد ف ا ت فإنه

، فقد  بمعان متعددة  يستخدمون العبارة    أنهمبل  عندهم معنىً متفق عليه     

  :ق الانتفاع علىيطلقون ح

ن ) 1( ك م ت للمال ا يثب ة عن م وق ناتج ول صاحب حق ك آق المل

ه    ":المبسوط اع   ول ك المشترى دون       حق الانتف  الأضرار  بالمل

شريكيه ام  )11("ب ي درر الحك اء    :، وف ع الوف وع بي ي موض  ف

   .)12("حق الانتفاعيشبه البيع الصحيح لأن للمشتري " :قال

ي هي محل عقد الإجارة آما قال       وقد يطلقونه على المنفعة الت    ) 2(

ائق ين الحق ي تبي ه حق  "... :ف ق ب ه تعل م يجز لأن وان باعه ل

   .)13(  ..."حق الانتفاعالمستأجر وهو 

سوط     ) 3( ي المب اء ف ا ج وي آم اه اللغ ستعملونه بمعن د ي لأن "وق

 ولكل واحد من المسلمين         الإباحة في الوادي على أصل      ءالما

  . )14(" بهحق الانتفاع

                                                 
 .مادة حق - 9

 ) .، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد10ص ( - 10
 ) .435 ص33ج(المبسوط  - 11
 ) .210 ص1ج(درر الحكام  - 12
 ) .46 ص15ج(تبيين الحقائق  - 13
 ) .39 ص27ج(المبسوط  - 14
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رراً من        حق الانتفاع   يطلق بعض الفقهاء    ما  آ) 4( ان مق على ما آ

شأن  الحقوق لعقار على جاره آما ذآر ابن رجب في قواعده             ب

وق   ذآر  حق الأموال ف ق ب ي تتعل اد الت دة الخامسة العب في القاع

انين اع  )15(والثم ق الانتف ى    ح شبة عل ع خ وره وض ن ص  وم

  .  ذلكإلىاضطر جدار جاره وإجراء الماء في أرض غيره إذا 

 يختص بمنافع أصل في غير     اًوجعل أآثرهم حق الانتفاع لفظ    ) 5(

ي  افع الت ق بالمن ل يتعل ارة، ب ك والإج ار المل ن إط د ع تتول

واق     د الأس رهن مقاع ة وال ة والوديع ا   العاري سبق إليه د ال عن

اع                ونحو ذلك،    اد ان معنى حق الانتف ه حم ك ذآر نزي على ذل

ار  حق الانتفاع ": عند الفقهاء هو   رخيص لشخص        عب ة عن الت

دارس       أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الإذن في سكنى الم

تعمال     واق واس ساجد والأس ي الم وس ف ق الجل ربط وح وال

ار  رق والأنه سه ... الط ع بنف ك أن ينتف ي ذل ه ف ن أذن ل فلم

  .)16(ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو غير عوض

  :الفرق بين المنفعة والانتفاع-5

ون    يف اع، فيجعل ارة الانتف ة وعب ارة المنفع ين عب اء ب رق بعض الفقه

ستأجر        وك أو م ل ممل ن أص دة م افع متول ن من ق م ا يتحق ة م المنفع

أما الانتفاع فهي   . فتكون مملوآة للمنتفع يتصرف فيها تصرف الملاك      

البيع أو                    ا ب ه التصرف فيه يس ل سه ول ستهلكها بنف المنفعة التي له ان ي

                                                 
 .قواعد ابن رجب القاعدة الخامسة والثمانين   - 15
 .نزيه حماد، مادة انتفاع  - 16
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ة أو الارث أ ك الهب و ذل ى     . و نح ي عل ي الخرش ه ف ك قول ن ذل م

  :)17(خليل

ك             " ة ومل ك المنفع ذات مل والحاصل انه يلزم من ملك ال

اع ولا      ك الانتف ة مل ك المنفع ن مل زم م اع ولا يل الانتف

اً من  ة فمن أخذ بيت ك المنفع اع مل ك الانتف زم من مل يل

ة أي بحيث              ه ملك المنفع ه ان ال في حبس المدارس لا يق

  " .الانتفاع بنفسه فقطيؤاجره بل ملك 

روق                 وار الب ون في أن رق الثلاث دة تمليك    : ما ذآر القرافي في الف قاع

ال    ة فق ك المنفع دة تملي اع وقاع ه أن    : "الانتف د ب اع نري ك الانتف فتملي

سه                      ة هو أعم وأشمل فيباشر بنف سه فقط وتمليك المنفع يباشر هو بنف

ر عوض آ     ارة وبغي اع بعوض آالإج ره من الانتف ة ويمكن غي العاري

مثال الأول سكني المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد         

والأسواق ومواضع النسك آالمطاف والمسعى ونحو ذلك فله أن ينتفع          

   .)18("إلخ... بنفسه فقط 

اع             "وذآر في موضع آخر      الوآالة ينتفع بها بنفسه فلا يجوز ان يهب الانتف

ك منفع اع لا تملي ك انتف و تملي ره فه ائره "ةلغي باهه ونظ ي أش سيوطي ف ، ال

  ".وقد يملك الانتفاع دون المنفعة: "فقال

  

  

                                                 
  .390 ص17شرح مختصر خليل للخرشي ، ج - 17
 ) .359 ص2ج(انوار البروق في انواع الفروق  - 18
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  : أثر العرف على عقد الإجارة -6

ر والعادة  العرف   ه                 انمعتب ع علي ا تق ين م اء في تعي د جمهور الفقه  عن

ة من الأصل المؤجر              تيفاء المنفع ة اس ام    . الإجارة وفي آيفي وفي أحك

ة صورة عام د ب دت الإ. العق إذا انعق ق  ف روط متف د ش ارة دون تحدي ج

ارف    ا تع ى م ا إل ن احكامه م م ل حك رفين انصرف آ ين الط ا ب عليه

  .واعتاد عليه الناس

ى  و رح المنته ي ش ال ف اد   : "ق اع المعت ضي الانتف ارة تقت إذا .. الإج ف

   . )19("أطلق الانتفاع حمل على المعتاد

سألة     و ذه الم ي ه عدي ف ن س دالرحمن ب ة عب ال العلام صحيح، : "ق ال

رف أصل     ال ستأجر والع ؤجر والم ى الم ا عل رف فيم ى الع وع إل رج

در شرعاً                   م تتق وق التي ل شروط والحق آبير يرجع إليه في آثير من ال

   .  )20("ولا لفظاً

داء العمل            ": وفي درر الحكام   ويتبع عرف البلدة فيما لم يعين وقت ابت

   .  )21("وانتهائه

اوى ي الفت ة ف ن تيمي ال اب اس: "وق ده الن ا ع ا وان م ع وم و بي اً فه  بيع

ا عد        اً فهو        وعدوه إجارة فهو إجارة وم ا عدوه وقف ه وم ه فهو هب ه هب

ف  ة   )22( ..."وق ام العدلي ة الأحك ي مجل تئجار   "،  )23(، وف صح اس ي

                                                 
 ) .358 ص2ج (،شرح المنتهي - 19
  .55 ص،المختارات الجلية - 20
 ) .570 ص1ج (،درر الحكام - 21
  .)230 ص20ج (،الفتاوى - 22
  .527 المادة ،الأحكام العدليةمجلة  - 23
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تعماله          ة اس ا آيفي يء وإم ه لأي ش ان آون دون بي انوت ب دار والح ال

  ". فتصرف إلى العرف والعادة

ا بالمحل     وليس اوضح في تأثير العرف على الإ       جارة من تأثر احكامه

  .المتعاقد عليه

ه        فعقد الإجارة وان آان له أرآان معروفة ومحلّه المنافع إلا ان احكام

ا ذآر         .بطبيعة المحل المتعاقد عليه والكل إجارة     تتأثر   ثلاً م  من ذلك م

ه أجره             ":صاحب عدة البروق   ان ل دليل آ أ ال ك إذا أخط ال مال وإنما ق

مبطعوإذا  سفينة ل وغ لأن ت ال ا البل صود منهم رة والمق ستحق الأج  ي

ه موجود في حال                      اد من اد والاجته ى الاجته ا هي عل دليل إنم أجرة ال

...  ليس عليه أآثر من الاجتهاد       هابة لأن صال الإ حالخطأ وموجود في    

اد وإذا  ه دون اجته ى وصول منفعت ا هي عل سفينة إنم ي ال والأجرة ف

رة ف   تحقاق الأج ل اس سفينة بط ذرت ال اتع ارة .)24("افترق ل الإج  فمح

اع    دم انتف ع ع رة م تحق الأج د اس إذا اجته اد ف ضي الاجته ى يقت الأول

ة فلا             وغ الغاي سفينة فالمحل هو بل ا ال أ أم اده إذا أخط المستأجر باجته

   . يستحق الأجرة إلا بها

د فماتت       ت وإنما قالوا فيمن اآترى دابة على حمل م       : "ثم قال  ى بل اع إل

 المسافة ولو اآترى لذلك مرآبا فعطب   منمضى  ان لربها لحساب ما     

بلاغ                ى ال سفن عل ... فلا شيء لصاحبه وآل منهما متعين لان آراء ال

ارة             ". ولا آذلك الدابة   د محل الإج ى تحدي وجلي ما للعرف من أثر عل

سفن لأن قطع           الذي يستحق به المؤجر الأجرة فكان على البلاغ في ال

                                                 
  .554 المادة ،الأحكام العدليةمجلة  - 24
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ة            جزء من المسافة لا يفيد المستأجر        ا الأمر خلاف ذلك في الداب بينم

  .إذ يمكنه استئجار دابة أخرى

  .ومثل ذلك آثير في آتب الفقهاء 

  :حلول مؤجر محل آخر-8

تأجره     ذي اس شيء ال ستأجر ال أجير الم واز ت ى ج اء عل ور الفقه جمه

ستأجر      اختلاف الم أثر ب ين لا تت ا دامت الع د م دة العق ، وقبضه في م

شرح الكب   ي ال ه ف ن قدام ال اب رق ة  : ")25(ي تيفاء المنفع ستأجر اس وللم

ه   ل      "بنفسه وبمثل ة       : "، وفي مواهب الجلي ستوفي المنفع ستأجر أن ي للم

الأآثر                   ل وب ارة وبالأق ل الإج ؤجر مؤجره بمث ه أن ي ره ول بنفسه وبغي

ه                ...  سائر أملاآ وذلك لأنه ملك منفعة العقد فله أن يملكها لمن شاء آ

   ".ولهذا يكون له إجارة ما استأجره

ة  و ام العدلي ة الأحك ي مجل ل    ": ف ر قب أجور لآخ ار الم ستأجر إيج للم

  " .فلاالقبض إذا آان عقاراً وان آان منقولاً 

ور  اء وجمه ى ان الفقه ارةعل البيعالإج سخ ب ع الأصل . لا تنف إذا بي  ف

د               ك الجدي رر للمال المؤجر وآان محملاً بعقد الإجارة فليس في ذلك مب

  . ولا المستأجر في فسخ العقد

  :صيغ حلول مستأجر محل آخر -10

افع أصل،                 ى من رأينا مما سبق ان الأصل في عقد الإجارة انه عقد عل

ورأينا ان العرف له أثر مهم في تحديد محل الإجارة ورأينا ان المحل             
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مؤثر على طبيعة العقد وأحكامه، من ذلك آله يمكن أن نحدد صيغتين            

  :لحلول مستأجر محل مستأجر آخر

  :بيع المنافع: الصيغة الأولى

ك المستأجر               ة يمل محل عقد الإجارة هو منافع الأصل، وفي هذه الحال

البيع   فعاذه المن وله التصرف به  ) في قول أآثر الفقهاء   (المنافع بالعقد     ب

ستأجر المحل المؤجر          ،فإذا وقع ذلك   ان ذلك المستأجر      أي أجر الم آ

ه        ضمونة علي افع م ك المن ارت تل ؤجراً وص ستأج (م ى الم ر أي عل

ذه       ) الأول ي ه اطن وف ن الب ارة م د إج سميه عق ن ان ن ا يمك ذا م وه

ة   افع   الحال إن المن ى  ف ضمونة  تبق ستأجر الأول  م ؤجر   للم ى الم  عل

لي  ك(الأص د الأول ) المال ضمونة   بالعق افع م ك المن ا ان تل بينم

ستأجر الأول       ى الم ى           .للمستأجر الثاني عل شترط المؤجر عل م ي إذا ل  ف

ستأجر الأول الحق            المستأجر الأول ان لا      ان للم اطن، آ يؤجر من الب

ة   د مملوآ ل العق ي مح ي ه افع الت ل ان المن أجير لأن الأص ي الت ف

  .للمستأجر الأول بالعقد وله التصرف بها بتمليكها لغيره

ر    و ل أو أآث ى أو أق رة الأول ل الأج ؤجر بمث ستأجر الأول أن ي للم

دفع  نفس شروط ال ة و(وب رة أو دفع ة أو آثي ساط قليل ي أول أق دة ف اح

ره د أو آخ ة) العق شروط مختلف ي . أو ب راً ف ع آثي صيغة تق ذه ال وه

" الجملة"المعاملات المعاصرة حيث يستأجر المستأجر الأول بشروط        

  . والفرق بينهما ربح الاستثمار " القطاعي"ثم يؤجر بشروط 

  :بيع العقد: الصيغة الثانية
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ق      يمكن للمستأجر الثاني ان يحل محل المستأجر الأ        ول ليس عن طري

آما ورد في    (أو التأجير من الباطن   من المستأجر الأول    شراء المنافع   

ى صيغة الأول د ) ال دة من العق وق المتول ق شراء الحق ولكن عن طري

بيع "والالتزام بالتزاماته وهو ما يطلق عليه في المعاملات المعاصرة          

ود د المعاوضة وإنم ". العق لاً لعق ود مح ست العق ل لي د ورب قائ ا العق

ذه     ل ه ى مح ع عل ارة     واق تعرنا العب ا اس حيح ولكنن ذا ص ود وه العق

يه رةالفاش صيغة  .  لتوضيح الفك صف ال ى ان ن ان الأول ل آ ورب قائ

اع    ق الانتف ع ح ة بي افع والثاني ع من ا بي ى بأنه ق  . الأول ارة ح ن عب لك

الانتفاع ليس لها في لغة الفقهاء معنىً واحداً مستقراً ولذلك لا يضيف             

. وآما قيل قديماً لا مشاحة في الاصطلاح        . الها مفيداً إلى الكلام   استعم

د     ع العق ة بي افع والثاني ع المن ى بي صيغة الأول و ان ال . واصطلاحنا ه

  :وخصائص بيع العقد هي

ستأجر      -1 ل الم المؤجر ويح ستأجر الأول ب ة الم ي علاق تنته

  .الثاني محله في الحقوق والالتزامات 

ستأ  -2 ضمونة للم افع م ون المن ك أي  تك ى المال اني عل جر الث

 .المؤجر الأول وليس على المستأجر الأول 

ما يدفعه المستأجر الثاني للمستأجر الأول هو ثمن  الحق                -3

افع                  ا الأجرة وهي ثمن المن د أم أي مقابل التنازل عن العق

 .فيستحقها المالك

يمكن ان تتغير الأجرة إذا آان عقد الإجارة الأصلي ينص     -4

 .و العادة أو القانونعلى ذلك أو العرف أ
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ين  -5 ة ب ادة الجاري ى العرف والع ة إل د راجع ع العق سألة بي م

ار ة . التج ي المحلات التجاري د ان فف شرنج ر منت ذا أم  اًه

ى مستأجر آخر              اًومعروف د إل ع العق ، فإذا أراد المستأجر بي

ك إلا أن          قبل انتهاء مدته     ى ذل لم يكن للمالك الاعتراض عل

ه الموافق    ترط علي ون اش سعودية   . ةيك ي ال سمونه ف وي

ل" ه" (تقبي يس من القبل ة ول ستأجر ). من القبال ازل الم فيتن

ل                د بمقاب ى المستأجر الجدي د إل الأول عما بقي من مدة العق

اً ويكون              يجري عليه ما يقع في البيوع إذ يكون بربح أحيان

املات هي في           . تولية وحطيطة    ة لمع وقد عرف الفقه أمثل

  :يجار وان لم يسمونها آذلك منهاحقيقتها بيع لعقود الا

  :بدل الخلو

ال    : "الزحيلي بأنهوهبه الخلو هو الفراغ والانفراد عرفه       غ من الم مبل

ه                  اع ب ه في الانتف ار عن حق ع بعق ". يدفعه الشخص نظير تنازل المنتف

م      دولي رق لامي ال ه الإس ع الفق رار مجم ي ق ور وردت ف ه ص ول

اق     ومنها الصورة     بشأن بدل الخلو   )7/4(32 ا الاتف الثانية التي يتم فيه

ارة و د الإج دة عق اء م ي أثن د ف ستأجر جدي ستأجر وم ين الم د ب نص ق

  :ى ما يلي المجمع بشأن الصورة الثانية علقرار

ستأجر " ين الم ستأجر الأول وب ين الم اق ب م الاتف إذا ت

ة                  ازل عن بقي ى التن ارة عل دة الإج اء م الجديد في أثن

دل      مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن       الأجرة الدورية فإن ب

د  ضى عق اة مقت ع مراع رعاً م ائز ش ذا ج و ه الخل
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الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة       

  ".ما تقتضيه القوانين النافذة الموافقة لأحكام الشريعة

اني                 ستأجر الث ى الم ع إل حق  "حقيقة بدل الخلو ان المستأجر الأول يبي

اع ي عق " الانتف ه ف رر ل ى  المق افع إل ل المن ارة الأول، فتنتق د الإج

ردة    ست مج د لي ستأجر الجدي ن   (الم ارة م ي الإج ال ف و الح ا ه آم

ين المؤجر        ) الباطن ة مباشرة ب شأ علاق ه فتن ولكنها تنتقل مع العقد ذات

د       . الأول والمستأجر الثاني   ع العق و هو       وهي ما اسميناه بي دل الخل ، وب

   .يم لكي يتنازل عن العقد لهمبلغ مالي يدفعه المستأجر الجديد للقد

  :الحكر أو الاستحكار في الوقف

ه       : آما في مرشد الحيران   أو الاستحكار   الحكر   هو عقد إجارة يقصد ب

اء والغراس أو لاحدهما     تبقاء الأرض للبن وع في    " اس ر الوق وهو آثي

اع               ة وتعطل انتف عمارة الوقف فإذا آان للوقف أرض ضعفت من الغل

ا ب  يهم منه وف عل تئجارها    الموق ي اس ب ف ن يرغ د م م يوج ة ول الكلي

لاصلاحها بل يوجد من يرغب في استئجارها للبناء إجارة طويلة يقيم           

ؤدي               عليها مبنى أو شجر أو نحو ذلك فتبقى الأرض في يده على ان ي

نة   ل س ب آ ه (المرت د علي م التعاق ث ت ه   ) أو حي ان ل ك آ ع ذل إذا وق ف

أنواع التص         ع       التصرف فيما اقيم على الأرض ب شرعية من بي رفات ال

ك             . إلخ... وهبة وارث ووصية     ل مع ذل فإذا باع إلى طرف آخر انتق

ه   ه والتزامات ة حقوق ارة بكاف د الإج ى   .عق ف إل ولي الوق ر مت إذا أج  ف

ا        عاماً فأقام    50مستقر أرضاً وقفيه لمدة      م باعه عليها الأخير عمارة ث

لمتنازل عنه وآذا   إلى آخر فإن ثمن البيع يتضمن مقابلاً لعقد الإيجار ا         
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ر   ى آخ ك إل ن مال ار م ك العق داول ذل د ت ال عن د . الح ك جدي ل مال وآ

افع    ل من ك مقاب ف إذ تل ة للوق سنوية أو الدوري رة ال غ الأج زم بمبل ملت

   .الأرض التي هي محل عقد الإجارة الأصلي

املات        ي المع د ف ع العق سمى بي ا ي ك ان م ى ذل اء عل ول بن ن الق يمك

د ان ي  رة لا يبع ون المعاص الفٍ ك ر مخ ة  غي شريعة المتعلق ام ال  لأحك

  . بالإجارة 

  :العقود الطويلة والقصيرة

ا  ة أم ارات الطويل تص بالإج ود مخ ع العق اس ان بي ض الن ن بع ظ

اع              . الإجارات القصيرة فإن ما يقع فيها هو بيع المنافع دون حق الانتف

ة لم أجد من فرق في أحكام الإجارة على أساس مدتها فالإجارة الطويل           

صيرا جاز طويلاً والعكس صحيح ا ق ا جاز فيه . والقصيرة سواء م

ى   غلكن الفرق ان الاجارة القصيرة ت      ني قصر المدة فيها عن الحاجة إل

  .بيع العقد ولو وقع لكان حكمه حكم بيع العقد في الإجارة الطويلة 

سمى    ا ي ار فيم ه عرف التج ا جرى علي ع ان م ل"والواق يس " التقبي ل

م           مختصاً بقصر ال   مدة وطولها إذ ربما يكون إجارة مدتها سنة واحدة ل

  . يبقى منها إلا عدة أشهر فتكون محلاً للتقبيل

  :)تصكيك الديون (هل يجوز للمالك إحلال مستأجر محل آخر 

لا تقتصر المعاملات المالية المعاصرة على حلول مستأجر محل آخر      

ى     بل تتضمن أحياناً إحلال المالك لمستأجر محل آخر دون          أثير عل  الت
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رة       املات المعاص ة المع ي لغ ذا ف سمى ه ستأجر الأول وي وق الم حق

   ."تصكيك الديون"

ا  المتبادر إلى الذهن ان مثل هذا لا يجوز، إذ ان حقيقة هذه العملية         انه

ه الاسمية وهو                          ل عن قيمت ثمن يق ه ب ر من هو علي ى غي دين إل بيع ال

وع ا ممن واب الرب ن أب اب م و ب ن ال .  وه د صدر ع ي وق ع الفقه مجم

الات    سم الكمبي دين وح ع ال شأن بي رارات ب دولي ق لامي ال ن . الإس لك

دين الناشئ               المتأمل في طبيعة     ع ال ة عن بي ة يجدها مختلف هذه المعامل

افع      ففي  . عن بيوع التقسيط مثلاً      ارة يجد ان المن د الإج التي هي   (عق

ارة الأول  د الإج ل عق ك  )مح ى المال ضمونة عل ت م ؤجر ( لا زال الم

افع  ) لأولا اً للمن صوره بيع ن ان نت ع يمك ذا البي ل ه إن مث ذلك ف ول

ك    ى المال ضمونة عل دين الم يس لل ستأجر الأول وإذا   ول ة الم ي ذم  ف

ستأجر    رة إلا بحصول الم ستحق الأج ك لا ي ار ان المال ذنا بالاعتب أخ

ه              دين في ذمت ا ان ال ة رأين ون      )أي الأجرة  (على المنفع ة عن دي مختلف

سيط ال  ع بالتق رى     البي ي ج افع الت ستقرة فالمن ة وم ي ثابت ي ه ا ت بيعه

زمن                د مع ال افع تتول للمستأجر الأول في عقد الإجارة الأول، هذه المن

ا هو الحال          ولا يتصور قبضها من قبل المستأجر        د آم رام العق د إب عن

صاً في أحد         . ولذلك فإنها متعلقة بالمالك   في بيع التقسيط     وقد وجدت ن

رد          المصادر الأساسية في الف    رأي وي ذا ال قه الحنبلي ينتصر صاحبه له

  .على مخالفيه 

ا           : ")26(في الانصاف المرداوي  قال   ه االله فيم دين رحم وقد قال الشيخ تقي ال

ارات     ر              : حكي عنه في الاختي ين المؤجرة من غي يجوز للمؤجر إجارة الع
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تيفاء                   ام المالك في اس اني مق وم المستأجر الث المستأجر في مدة الإجارة ويق

ساد                 الأج ك بف رة من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذل

الإجارة الثانية ظناً منه ان هذا آبيع المبيع وانه تصرف فيما لا يملك وليس              

  " . استحقه على المستأجرماآذلك بل هو تصرف في

  

  :الخلاصة

ى هي                  نخلص من آل ذلك ان للمستأجر ان يحل محل آخر بطريقتين الأول

أجير  ك     الت ين المال ة ب ة قائم ى العلاق ة تبق ذه الحال ي ه اطن وف ن الب م

والمستأجر الأول ويقوم المستأجر الأول مقام المالك في عقده مع المستأجر           

اني ستأجر . الث ازل الم ة يتن ذه الحال ي ه د وف ع العق ة هي بي ة الثاني والطريق

ستأ                   ك والم ين المال ة مباشرة ب شأ علاق الي وتن ل م جر الأول عن عقده بمقاب

ك                      ة المال د الأصلي، ومن جه ام العق ى أساس نفس شروط وأحك الثاني عل

يمكن له أيضاً ان يحل مستأجراً محل آخر مع بقاء علاقته قائمة بالمستأجر   

  .الأول 


